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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
 

A/55/257- ،A/55/162-S/2000/715 ،A/55/156 ،A/55/119) البند ١٠٥ من جدول الأعمال: منع الجريمة والعدالة الجنائية
 (A/CONF.187/15 ؛S/2000/766

 
A/55/133- ،A/55/68-S/2000/377 ،A/55/375 ،A/55/126) البند ١٠٦ من جدول الأعمـال: المراقبـة الدوليـة للمخـدرات

 (A/55/326-S/2000/834 ،A/55/260-S/2000/108 ،A/55/257-S/2000/766 ،S/2000/682

 
الرئيسة ذكَّرت اللجنة بأن مكتب الجمعيـة العامـة أوصـى الجمعيـة العامـة أن البنـد ١٠٥ مـن جـدول الأعمـال بشـأن  - ١
منع الجريمة والعدالة الجنائية ينبغي أيضاً أن ينظر فيـه مباشـرة في الجلسـات العامـة، فقـط مـن أجـل اتخـاذ إجـراء بشـأن مشـروع 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشاريع البروتوكولات الملحقة ا. 
 

السيد أرلاشي (المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة): قال إن أفغانستان مـا زالـت إلى  - ٢
حـد بعيـد أكـبر منتـج للأفيـون غـير المشـروع في العـالم. وإن الانخفـاض بنسـبة ١٠ في المائـة في الإنتـــاج في عــام ٢٠٠٠ يرجــع 
عموماً إلى الجفاف ويجب أن ينظر إليه من زاوية الرقم القياسي لإنتاج ذلك البلد في عام ١٩٩٩، الذي بلـغ ضعـف إنتاجـه في 
السنة السابقة وثلاثة أرباع مجموع إنتاج العالم. وقال إن الأفيون والهيروين المشتق منـه مـا زالا يشـكلان ديـداً خطـيراً لجـيران 
أفغانستان. فأعلى معدلات إدمان الهيروين في العالم هي في تلك المنطقة، وليسـت في أوروبـا أو أمريكـا الشـمالية. كذلـك فـإن 

أفغانستان هي مصدر معظم الهيروين الذي يصل إلى  بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا الوسطى والغربية. 
 

وأضاف قائلاً إن زراعة الخشـخاش قـد انخفضـت بنسـبة ٥٠ في المائـة في ثـلاث مقاطعـات في أفغانسـتان حيـث يقـوم  - ٣
مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بتنفيذ مشاريع رائدة للتنمية البديلة. غـير أن المكتـب ليـس لديـه أمـوال كافيـة للاسـتمرار 
حـتى في هـذه الأنشـطة المتواضعـة. وقـد كثـف عملَـه لـدى جـيران أفغانسـتان في محاولـــة لحمايتــهم مــن الاتجــار غــير المشــروع 
بالمخدرات وكان ناجحاً بصورة خاصة في طاجيكستان، حيث ساعد الحكومة علـى إنشـاء وكالـة جديـدة لمراقبـة المخـدرات، 
فنتـج عـن ذلـك انخفـاض بنسـبة ٧٠ في المائـة في إجمـالي مـا صـودر مـن المخـــدرات وزيــادة بنســبة ٤٥٠ في المائــة في مصــادرة 
الهيروين. ويمكن أن يعـزى معظـم هـذا النجـاح إلى التعـاون بـين الوكالـة الجديـدة وحـرس الحـدود الروسـي المرابـط علـى طـول 
الحدود الطاجيكيــة-الأفغانيـة. وقـد قـامت مجموعـة "السـتة زائـد اثنـان" لبلـدان آسـيا الوسـطى، الـتي تشـعر بـالقلق بشـأن خطـر 
المخدرات الأفغانية وما يتصل بذلك من اتجار غير مشروع بـالمخدرات (وبعـض ذلـك يسـتعمل لتمويـل مشـتريات الأسـلحة)، 
بتوجيه انتباه مجلس الأمن إلى هذه المسألة في ربيع عام ٢٠٠٠، وأيـدت مؤخـراً خطـة عمـل إقليميـة سيسـاعد   مكتـب مراقبـة 
المخدرات ومنع الجريمة على تنفيذها. وفضلاً عن ذلك، سيستضيف المكتب ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا مؤتمـراً بشـأن 

تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، يعقد في طشقند في ١٩ و ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠. 
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وأردف يقول إن ثاني أكبر مصدر للأفيون هو ميانمـار. وإن المكتـب يعمـل في ذلـك البلـد، ولكـن حـالات النقـص في  - ٤
الموارد قد تعيق أنشطته. 

 
ومضى يقول إن الزراعة في منطقة شباري في بوليفيا، التي كانت أكبر منطقة لإنتاج الكوكـا في أمريكـا اللاتينيـة، قـد  - ٥
تم القضاء عليها عملياً. ففي عام ١٩٩٨، أعلن المكتـب عـن تـبرعٍ بمبلـغ ٥٠ مليـون دولار مسـاعدة لـبرامج الحكومـة البوليفيـة 
حتى سنة ٢٠٠٤؛ تم حتى الآن دفع ٢٢ مليون دولار منها. وإن بوليفيا بأمس الحاجة إلى ذلـك الدعـم لمواصلـة نجاحـها خـلال 

فترة عسيرة من التكيف الاقتصادي. 
 

أمـا في بـيرو، فقـد انخفـض إنتـاج الكوكـا بنسـبة ٥٦ في المائـة في الفـترة بـــين ١٩٩٧ و ٢٠٠٠. ورغــم أن الزيــادات  - ٦
الأخيرة في سعر الكوكا تشكل مصدر قلق، ظلت الحكومة ملتزمـة بحـزم بـالأهداف الـتي حددـا الـدورة الاسـتثنائية العشـرون 
للجمعية العامة المخصصة لمكافحـة مشـكلة المخـدرات العالميـة معـاً: التخفيـض الرئيسـي بحلـول عـام ٢٠٠٣، والقضـاء الكـامل 
بحلـول عـام ٢٠٠٨. وفي كولومبيـا، بـدأت "خطـة كولومبيـا" الـتي ترعاهـا الحكومـة لمعالجـة إنتـاج الكوكـــا والمشــاكل الأمنيــة 

الخطيرة تجتذب الدعم الدولي. ويقوم المكتب بدعم المكون الاجتماعي – الاقتصادي لخطة الحكومة. 
 

ومضى يقول إن ظاهرة غسيل الأموال هي أعلى من أي وقـت مضـى. فقـد كـان المبلـغ المتصـل بحالـة واحـدة في عـام  - ٧
ـــه المكتــب اهتمامــاً خاصــاً للســلطات  ١٩٩٩ يعـادل إجمـالي النـاتج المحلـي لحـوالي ثلـث الـدول الأعضـاء في المنظمـة. وقـد وج
القضائية المصرفية البعيدة عن الشاطئ المتورطة في غسيل الأموال، والتي لم يتقيد العديد منها بـالحد الأدنى مـن المعايـير الدوليـة. 
وفي اجتماعٍ عقد في جـزر كايمـان في آذار/ مـارس ٢٠٠٠، وافقـت ٣٦ سـلطة قضائيـة بعيـدة عـن الشـاطئ علـى اتخـاذ تدابـير 
للالتزام بالمعايير المقبولة ووافقت سلطتان أخريان على ذلك منذ ذلك الاجتمـاع. وحـتى ٢٥ أيلـول/ سـبتمبر ٢٠٠٠، أكـدت 
٢٤ من تلك السلطات القضائية التزامها بصورة تحريرية على المستوى الوزاري، وينتظر أن يتم توقيـع ٨ التزامـات أخـرى مـن 
هذا القبيل بحلول ٣٠ أيلول/ سبتمبر. وقال إن مكتبه سيوفر المساعدة التقنية لمساعدة السـلطات علـى الالـتزام بالمعايـير، بمـا في 

ذلك برنامج للرصد، حسب الاقتضاء. 
 

واستطرد قائلاً إن البرنامج الخاص بتقدير مدى إساءة استعمال العقاقير على الصعيد العـالمي التـابع للمكتـب، المُصمـم  - ٨
لتحقيق تخفيضٍ في الطلب، يركز علـى منطقتـين – شـرق أفريقيـا والجنـوب الأفريقـي، وغـرب آسـيا وآسـيا الوسـطى. وبفضـل 
إسـهامٍ مـن جهـة مانحـة واحـدة، الـتزم المكتـب بإقامـة ١٠ مراكـز للمعالجـة في المـدن الصغـيرة في جنـوب أفريقيـا، أصبـح أولهـــا 

تشغيلياً بالفعل في سويتو. 
 

وانتقل إلى ميدان منع الجريمـة، فقـال إن مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين انعقـد في فيينـا في  - ٩
نيسان/ أبريل ٢٠٠٠ وقُدم إعلانه النهائي، إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين، إلى 
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الجمعية العامة لاعتماده في الدورة الحالية. وقال إن الإعلان ركَّـز علـى الأشـكال الجديـدة للجريمـة في عصـر العولمـة، كالاتجـار 
المـتزايد بالبشـر، والفسـاد، وغسـيل الأمـوال، وجرائـم الكمبيوتـر. وقـد أكـد المؤتمـر علـى الحاجـة إلى اتفاقيـة عالميـــة متخصصــة 
لمكافحة الفساد وقدم تـأييده القـوي لثلاثـة برامـج عالميـة يقـوم ـا مركـز منـع الجريمـة علـى الصعيـد الـدولي بشـأن الاتجـار غـير 

المشروع بالأشخاص والفساد والجريمة المنظمة. 
 

وأردف يقول إن المؤتمر أعطى أيضاً دفعاً للمفاوضـات المتعلقـة بمشـروع اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود  - ١٠
الوطنية. وقد وضعت اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة مشـروع نـصٍ أسـهمت بـه 
١٢١ دولـة عضـواً وقُـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الحاليـة كـي تعتمـده. وسـتواصل اللجنـــة المخصصــة عملــها مــن أجــل 
ـــع المســتوى  اسـتكمال المفاوضـات بشـأن ثلاثـة بروتوكـولات ملحقـة بمشـروع الاتفاقيـة. ومـن المقـرر عقـد مؤتمـر سياسـي رفي
للتوقيع في الفترة من ١٢ إلى ١٥ كانون الأول/ ديسمبر في باليرمو، بإيطاليا، للتوقيع على الاتفاقيـة، الـتي سـتكون أول اتفاقيـة 
عالمية رئيسية في الألفية الجديـدة. ويدعـو أحـد نصـوص مشـروع الاتفاقيـة إلى إيجـاد حسـابٍ خـاص في الأمـم المتحـدة لتمويـل 

المساعدة التقنية لتنفيذ الاتفاقية في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية. 
 

وانتقل إلى الحالة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدوليـة للمخـدرات ومركـز منـع الجريمـة علـى الصعيـد الـدولي،  - ١١
فقال إن من المتوقع أن يزداد الدخل المُسقَط لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات زيـادة طفيفـة في عـام 
٢٠٠٠ ليبلغ مجموعه حوالي ٤, ٧٣ مليـون دولار؛ وإن ذلـك يمثـل زيـادة قدرهـا ٤, ٢١ مليـون دولار عـن الرقـم الـذي بلغـه 
ـــامج بنســبة ٥٦ في المائــة بلغــت قيمتــها ٥٩ مليــون دولار ذهبــت  عـام ١٩٩٧. وفي عـام ١٩٩٩، تحسـن الأداء المباشـر للبرن
مباشرة إلى المشاريع، باستثناء تكاليف الدعم. وقال إن من المتوقع المحافظة على ذلك المستوى أو زيادته قليـلاً في عـام ٢٠٠٠. 
غـير أن الحالـة الماليـة الصحيـة عمومـاً لا تغطـي العجـز في تمويـل الـبرامج في أفغانسـتان وميانمـــار، لأن معظــم التمويــل لمشــاريع 

المكتب الميدانية يأتي في شكل مساهمات مخصصة لا يمكن إعادة تخصيصها. 
 

ومضـى يقـول إن صنـدوق منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة تلقَّـى مسـاهماتٍ بمبلـغ ٣, ٣ ملايـين دولار في عــام ١٩٩٩،  - ١٢
وإن ذلك يمثل زيادة بنسبة ١٩ في المائة عن السنة السابقة وبنسبة ٦٩ في المائة عن سنة ١٩٩٧. وإن من المتوقـع المحافظـة علـى 
ذلك المستوى في عام ٢٠٠٠. وقال إن مـن المتوقـع أن يـؤدي التوقيـع علـى اتفاقيـة بالـيرمو إلى زيـادة النمـو في المـوارد الخاصـة 

بالمساعدة التقنية في مجال منع الجريمة. 
 

وأكد في الختام على أن التخفيف من الفقر هو الجانب الأساسي مـن عمـل مكتبـه، لكـن ذلـك لـن يكـون فعـالاً دون  - ١٣
سيادة القانون. وإن مما يشجع مكتبـه وجـود مجموعـة مـن الالتزامـات الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة لمكافحـة 

مشكلة المخدرات العالمية، والإرهاب، وتجارة الأسلحة، والجريمة الاقتصادية، والجريمة عبر الحدود الوطنية عموماً. 
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السيد فالديفييسو (كولومبيا): قال إن بلده لم يصبح منتجاً للكوكائين إلا في العقد الماضي، عندما انعـدم الطلـب في  - ١٤
ـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة.  بوليفيـا وبـيرو، وتسـاءل عمـا إذا كـانت مثـل هـذه التغـيرات الهيكليـة تقـوض عمـل مكتـب مراقب
والحقيقة أن التجربة المرة لمنطقة الأنديز قد تكون درسـاً مفيـداً لأفغانسـتان وأوروبـا الوسـطى والشـرقية. وقـال إن هنـاك جانبـاً 
آخر يمكن دراسـته في أفغانسـتان وأوروبـا الوسـطى والغربيـة وهـو الروابـط بـين الطلـب علـى الأفيـون ومعالجتـه، والاتجـار غـير 
المشـروع وأنشـطة الاتجـار غـير المشـروع و/ أو غسـيل الأمـوال الـتي تبذلهـا المنظمـات الإجراميـة. وقـال إن هـذه المنظمـــات، في 

كولومبيا، قد اشتركت في العنف والصراع المسلح. 
 

السيد اتي (باكستان): أثنى علـى ـج المكتـب المتعـدد الشـعب إزاء مكافحـة المخـدرات وتسـاءل عـن العقبـات الـتي  - ١٥
تقف في وجه مزيد من جهود التنمية البديلة في أفغانستان، خصوصاً لأن هـذه الجـهود كـانت فعالـة تمامـاً في مقاطعـة قندهـار. 
وأعرب عن الأمل في أن ينـاقش المديـر التنفيـذي أي مشـاكل كـانت قـد نشـأت في الـبرامج الرائـدة في مجـال التنميـة البديلـة في 
أفغانستان وأي إجراءٍ اتخذه مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمـة لمعالجتـها. وقـال إن مـن غـير الواضـح لمـاذا لا يمكـن ببسـاطة 

استثمار ما يكافئ عائدات أفغانستان من تجارة الأفيون - البالغة ١٣٠ -٢٠٠ مليون دولار – في برامج القضاء عليها. 
 

ومضى يتساءل عن فعالية تدابير مراقبة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. وأعـرب عـن الـترحيب  بوضـع مشـروع  - ١٦
اتفاقيـة بشـأن الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة وأعـرب عـن الأمـل في أن يتـم التفـاوض أيضـاً علـى اتفاقيـة بشـأن الفســـاد. 
واختتم مشيراً إلى قرار الجمعية العامة ٢٠٥/٥٤ بشأن منع الممارســات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل غـير مشـروع، الـذي 

اعتمدته اللجنة الثانية، وسأل عما إذا كان المكتب يدرس تلك الظاهرة ويخطط لمعالجتها في سياق الاتفاقية الخاصة بالفساد. 
 

السيد زومانيغي (غينيا): طلب مزيداً من التفـاصيل بشـأن احتمـالات وضـع صـك دوليٍ لمكافحـة الفسـاد. وقـال إنـه  - ١٧
يقدر أيضاً لو يعطى تفـاصيل عـن مؤتمـر بالـيرمو للتوقيـع كـي يكفـل تمثيـلاً رفيـع المسـتوى مـن جـانب حكومتـه. وتسـاءل عـن 
المشاكل المتعلقة بالميزانية في تنفيذ توصيات الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة في غرب أفريقيا وما هـي المسـاعدة الـتي 
يمكن أن توفرها البلدان المعنية. وقال إن مما يساعد كثيراً وجود تركيزٍ أكبر علـى مشـاكل العبـور وإسـاءة اسـتعمال المخـدرات 
في ذلك الجزء من العالم. واختتم قائلاً إنه يقدر لو يحصل على معلوماتٍ بشأن الجـهود الراميـة إلى تنسـيق أنشـطة القضـاء علـى 
الفقر التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وغيره من مؤسسات منظومـة الأمـم المتحـدة في سـياق إطـار 

عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. 
 

السيد ارلاشي (المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخـدرات ومنـع الجريمـة): ردَّ علـى ممثـل كولومبيـا فقـال  - ١٨
إن التغيرات في اتجاهات الإنتـاج لا تقـوض بشـدة اسـتراتيجيات مكافحـة المخـدرات. فالقضـاء علـى إنتـاج الأفيـون في مختلـف 
البلدان عبر العقود لم يتمخض عنه تركز شـديد في هـذه الظـاهرة في مكـان آخـر. وعلـى كـل حـال فليـس بالإمكـان أن تنتقـل 
أسـاليب الإنتـاج والزراعـة والأشـخاص بالجملـة مـن بلـد إلى آخـر. وحـتى في عمليـة دوليـة كغسـيل الأمـوال،  لا يمكـن إجـــراء 
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سوى عددٍ محـدودٍ مـن التحويـلات. وأعـرب عـن اعتقـاده في أنـه لـن يحصـل هنـاك أثـر "الانتشـار السـريع" في أمريكـا اللاتينيـة 
كذلك. وبالطبع فإن ذلك يتوقف على نوعية التدابير المضادة المُتخذة والموارد المُتاحة لتنفيذها. 

 
ومضـى يقـول إنـه فيمـا يتعلـق بالنقطـة الـتي أثارهـا ممثـل باكسـتان، توجـد عقبـات كـأداء في وجـه القضـاء التـام علـــى  - ١٩
المحاصيل المخدرة في أفغانســتان: لا في الحالـة الداخليـة للبلـد فحسـب، ولكـن أيضـاً بـالتمنع الشـديد، لا سـيما مـن قبـل حركـة 
طالبان، عن الشروع في استراتيجية مقبولـة للقضـاء علـى هـذه المحـاصيل. وفي الوقـت ذاتـه، توجـد اسـتراتيجية أقـل شـدة، هـي 
تعزيـز نقـاط المراقبـة علـى الحـدود حـول أفغانسـتان مـن أجـل تخفيـــف تدفــق المخــدرات إلى البلــدان اــاورة، لا ســيما إيــران 
وباكستان، التي يوجد فيها أكبر عددٍ من المدمنين في العالم، وكذلك في الاتحـاد الروسـي، وفي مـا وراء ذلـك، أوروبـا الغربيـة. 
ـــين وخدمــات  ولا يمكـن أن تعـد هـذه الاسـتراتيجية حـلاً طويـل الأجـل. غـير أن النتـائج القصـيرة الأجـل لتحسـين إنفـاذ القوان
الجمارك، لتخفيض تجارة المخدرات عموماً، كانت باهرة إلى حد كبير. كما إن إنشـاء الوكالـة الطاجيكيـة لمراقبـة المخـدرات، 
والمساعدة التقنية المقدمة إلى جنود الحدود الروس، والجهود الدؤوبة التي تبذلها السلطات الإيرانيـة علـى الحـدود الأفغانيـة كـان 
لهـا جميعـاً أثـر كبـير. وبزيـادة مصـادرات المخـدرات، فـإن القيمـة الإجماليـة للمحـاصيل المخـدرة في أفغانســـتان في عــام ٢٠٠٠ 
سوف تصل، بفضل استراتيجية الاحتواء البسيطة، إلى ما يتراوح بين ٩٠-٩٥ مليون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة، 
ـــاجرين – والمــوارد المخصصــة  بـدلاً مـن ٢٠٠ مليـون دولار كمـا كـان في السـنوات السـابقة. وبعبـارة أخـرى، فـإن أربـاح المت

– ستقل إلى النصف.  لتمويل الحرب الأهلية 
 

ومضـى يقـول إن مسـألة غسـيل الأمـوال مـن جـانب الموظفـين العموميـين الفاســـدين ينبغــي أن تكــون نقطــة اهتمــامٍ  - ٢٠
مركزي بالنسبة للاتفاقية الدوليـة المقترحـة لمناهضـة الفسـاد والرشـوة. وينبغـي أن تعـالجَ هـذه المسـألة مـن عـدة زوايـا. وبـالطبع 
هناك العنصر القانوني، جنباً إلى جنب مـع اعتمـاد أفضـل الممارسـات بشـأن كبـح جمـاح الفسـاد في جميـع أنحـاء العـالم. غـير أن 
جاً مالياً صرفـاً مـن شـأنه أن يكـون هامـاً أيضـاً، وذلـك باسـتهداف الأمـاكن الـتي تـودَع فيـها الأمـوال القـذرة. أمـا الحواجـز 
التقليدية كسرية المصارف فإن عدم فعاليتها يتزايد؛ ففـي حـالات عـدة خـلال السـنوات العشـر الماضيـة تم تعقـب الأمـوال الـتي 
يودعها الحكام مطلَقو السلطة وأعيدت. وإن كميات النقد التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد السياسـي والإداري تقـارَن 
بتلك التي تأتي من الأشكال الأخرى من الأنشطة الإجرامية. وقال إن مكتبه نـاقش مـع البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي 

الدور الذي يمكن أن يؤدياه. 
 

وأضاف يقول أما بالنسبة لتوقيع اتفاقية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، الـذي ذكـره ممثـل غينيـا، فـإن  - ٢١
الأمين العام سيقوم قريباً جداً بدعوة جميع الحكومـات إلى حضـور مؤتمـرٍ سياسـيٍ رفيـع المسـتوى للتوقيـع في بالـيرمو. ويشـارك 
أكـثر مـن ١٢٠ بلـداً في المفاوضـات الجاريـة بشـأن مشـروع الاتفاقيـة وينبغـي أن يحضـر أكـبر عـدد ممكـن مـن الوفــود لإعطــاء 
 م دعـممشروع الاتفاقية بداية جيدة بالتوقيع عليه. وفي ذلك السياق قال إنه بفضل الدعم السخي مـن حكومـة إيطاليـا، سـيقد

مالي للوفود الآتية من البلدان النامية لتغطية خمسة أيامٍ من حفل الافتتاح والمناقشات بشأن تنفيذ مشروع الاتفاقية. 
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وفيما يتعلق باستراتيجية مكتبـه في أفريقيـا، والصلـة بـين تخفيـف الفقـر والجريمـة المتعلقـة بـالمخدرات، قـال إن السـنتين  - ٢٢
الماضيتين شهدتا تحسناً ملموساً. فقد انخفضت إلى حـد بعيـد مقاومـة الفكـرة القائلـة بـأن تخفيـض الطلـب علـى المخـدرات هـو 
عنصر حاسم في التخفيف من الفقر. وإذا لم يكن القانون ســائداً في بلـد مـا، فـإن مـن المسـتحيل معالجـة الإدمـان، أو مـا يتـأتى 
منه من جرائم وعنف. وإن خبرة عدة بلدان في أمريكا اللاتينية تبعث علـى التشـجيع: فقـد حصـل انخفـاض كبـير في الاقتصـاد 
غير المشروع وفي كمية الأموال التي ترسل إلى الخارج. وقـد انخفـض قسـط الاقتصـاد غـير المشـروع مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي 
ـــغ  انخفاضـاً جذريـاً في بوليفيـا حيـث بلـغ ١ في المائـة، وفي بـيرو، حيـث بلـغ أيضـاً حـوالي ١ في المائـة، وفي كولومبيـا، حيـث بل
حوالي ٥, ٢ في المائة. وتمثل هذه الأرقام تخفيضـاً بسـتة أو سـبعة أمثـال عمـا كـانت عليـه قبـل عشـر سـنوات وتم إحـراز ذلـك 
بتخفيض زراعة المحاصيل غـير المشـروعة. وفضـلاً عـن ذلـك، فبانخفـاض الأربـاح، أصبـح مـن العسـير علـى الموظفـين الفاسـدين 
التأثير على السياسة العامة من خـلال الفسـاد والسـرقة والعنـف. وإن في ذلـك مـا يدعـو إلى التفـاؤل. وممـا يدعـو إلى التشـجيع 
أيضاً أن الوكالات الإنمائية في البلدان المانحة تغير مواقفها من الكفاح ضد الفساد؛ فقد بدأت تقدم تأييداً أكــبر لسياسـاتٍ مثـل 

تعزيز نقاط المراقبة على الحدود أو تدريب موظفي إنفاذ القوانين. 
 

السيدة كونتامان (فرنسا): طلبت مزيداً من التفاصيل بشأن البروتوكولات الإضافيـة الملحقـة باتفاقيـة الأمـم المتحـدة  - ٢٣
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة وبشـأن المسـاعدة التقنيـــة الــتي يمكــن أن يوفرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لمراقبــة 
المخدرات ومنع الجريمـة لتنفيـذ مشـروع الاتفاقيـة والـبروتوكولات الملحقـة ـا. ثم طلبـت مـن المديـر التنفيـذي أن يكـون أكـثر 

تحديداً بشأن أثر تخصيص الموارد في عمل مكتبه. 
 

السيد زومانيغي (غينيا): قال إن المشتركين في الصراعات المسلحة في أفريقيا وفي غيرها من الأماكن يتصرفـون غالبـاً  - ٢٤
بطريقة لا يمكن وصفها بأا طبيعية – مثلاً، عندما يبترون أطراف المدنيين الأبرياء – وإن من الواضح أـم يفعلـون ذلـك تحـت 
تأثير المخدرات. وتساءل ما إذا كانت هنـاك أي دراسـاتٍ بشـأن تأثـير المخـدرات علـى خـوض التراعـات المسـلحة، وإذا كـان 
ذلك فما هي النتائج التي تم التوصل إليها من تلك الدراسـات. وقـال إنـه إذا لم تجـر مثـل هـذه الدراسـات، فينبغـي إجراءهـا في 

المستقبل. وينطبق الشيء نفسه على حالة مرض الإيدز. 
 

السيد ارلاشي (المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخـدرات ومنـع الجريمـة): قـال رداً علـى ممثلـة فرنسـا إن  - ٢٥
مكتبه على ثقة بأن البروتوكولات الإضافية الملحقة بمشروع الاتفاقية ستتم الموافقة عليها في اية الـدورة الحاليـة للمفاوضـات. 
وقال إن من المـهم أن يتـم إقرارهـا، لأـا تعـالج بصـورة محـددة مختلـف أسـواق الجريمـة، لا سـيما تلـك الـتي تتعلـق بالاتجـار غـير 
المشروع بالأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بالبشـر. وقـال إن المناقشـات مسـتمرة، لكنـه حـثَّ البلـدان علـى إيجـاد طريقـة 
للتغلـب علـى الاختلافـات فيمـا بينـها، بحيـث يمكـن إقـرار صـك دوليٍ مسـتكملٍ في بالـيرمو. وقـال إن ذلـك هـو أفضـل الطـرق 

الممكنة لمكافحة الجريمة المنظمة. 
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ومضى يقول إن المساعدة التقنية هي أيضاً جزءٌ هامٌ من الآلية التي يوفرها مشروع الاتفاقية، الـذي يحتـوي علـى نـصٍ  - ٢٦
بإنشاء صندوقٍ يمنح البلدان النامية، على وجه الخصوص، وسائل تنفيذها. وإن من المهم أن توجد معايير عالميـة تحـد علـى نحـوٍ 
صارم من سرية المصارف وتسهل حصــول المحققـين علـى الوثـائق الماليـة. وإن ذلـك لا يمكـن تحقيقـه إلا بصـك دولي. وإلا فـإن 
الأنشطة غير المشروعة يمكن بسهولة أن تنقَل من جزء من العالم إلى جـزءٍ آخـر. وقـال إن ممـا لـه أهميـة كبـيرة أن تقـدم البلـدان 
المانحة مزيداً من الالتزام في هذا الصدد، رغم أن من المخطط له أن تذهب نسبة مئوية من الأصـول غـير المشـروعة المصـادَرة في 
كل بلد إلى ذلك الصندوق المركـزي. وقـال إن تلـك الآليـة بارعـة، وإنـه يـأمل أـا سـتفلح إذ تمكـن مشـروع الاتفاقيـة مـن أن 

يكون ذاتي التمويل. 
 

واستطرد يقول إن الممارسة المتزايدة لتخصيص الموارد تبين أا عقبة خطيرة في وجه مرونة برنامج الأمم المتحـدة لمنـع  - ٢٧
الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يفتقر إلى الموارد اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ عند حصولها. ففي عام ١٩٩٩، مثـلاً، طلبـت 
حكومة إكوادور مسـاعدة عقـب تدهـورٍ شـديد في حالـة المخـدرات، الـتي تعتقـد إكـوادور أـا تتـأثر بالحالـة في كولومبيـا وفي 
أماكن أخرى. وإن كلما أمكنه أن يجمع من الجهات المانحة هو ٥٠٠ ألف دولار من دولارات الولايـات المتحـدة، وهـو مبلـغٌ 
ليس ذا تأثير عملي في الأنشطة الإجرامية المذكورة. وفي تلك الحالة، وفي غيرهـا، كـان يمكـن للمكتـب أن يكـون أكـثر فعاليـة 
بكثـير، لـو لم يكـن ٩٠ في المائـة مـن أموالـه مخصصـة. وإن اتخـاذ إجـراءاتٍ عاجلـة أمـر ممكـــن أحيانــاً، كمــا في حالــة الوكالــة 
ـــن إقنــاع  الطاجيكيـة لمكافحـة المخـدرات، لكنـه كـان لا بـد مـن انتظـار سـنتين أو ثـلاث سـنوات مـن التمويـل وكـان لا بـد م

الجهات المانحة. وحث الدول على عدم الإصرار على تخصيص مساهماا. 
 

وفيمـا يتعلـق باسـتعمال المخـدرات في الصـراع المسـلح، لا سـيما نظـراً لأن ذلـك يؤثـر علـى الأطفـال، قـال إن مكتبــه  - ٢٨
أجرى بعض الأبحاث، لكن من غير المفيد ازدواج العمل الممتاز الذي قام به مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعـني بالأطفـال 
والتراعـات المسـلحة. وإن الشـيء نفسـه ينطبـق علـى حالـة الإيـدز: فرغـم أنـه يشـكل جـزءاً مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الخــاص 
بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) ككـل، فـإن مكتبـه يعـالج بصـورة خاصـة العلاقـة بـين 
نقص المناعة البشرية والإدمان علـى المخـدرات. غـير أنـه في هـذه الحالـة أيضـاً حـال التخصيـص دون اسـتجابة سـريعة لحـالات 
الطوارئ؛ فالإيدز في أفريقيا أصبح حالة طارئة. وإن الشهور والسـنوات المخصصـة للحصـول علـى أمـوالٍ مـن الجـهات المانحـة 

يمكن أن تسبب الإحباط الشديد. 
 

السيد عيسى (لبنــان): قـال إن الفقـر هـو إلى حـد بعيـد السـبب الـذي يجـبر المزارعـين علـى إنتـاج المحـاصيل المخـدرة.  - ٢٩
واقترح أنه في الحالات التي تريد فيها الحكومات أن تضع حداً لمثل هذه المحـاصيل ولكنـها تحتـاج إلى المسـاعدة، يمكـن أن تقـدم 

الأمم المتحدة إلى المكتب الأموال اللازمة بدلاً من انتظار المساهمات التي قد ترد من الجهات المانحة أو قد لا ترد. 
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ـــة تــامة. وقــال إن الحقيقــة أن  السـيد ارلاشـي (مكتـب الأمـم المتحـدة لمراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة): وافـق موافق - ٣٠
الأموال لازمة لا للقضاء على المحاصيل غير المشروعة فحسب، بل كذلك لتوفير الاسـتدامة المطلوبـة فيمـا بعـد. ففـي باكسـتان 
ولبنان، على سـبيل المثـال، تم بنجـاح القضـاء علـى محـاصيل الحشـيش والخشـخاش، لكـن النجـاح الكلـي لهـذه العمليـة لم يكـن 
مضموناً حتى اسـتطاع أن يلـزم الأمـم المتحـدة بالمسـاعدة في بـدء العمـل بالمحـاصيل الجديـدة. وفضـلاً عـن ذلـك فقـد كـان مـن 
الأسهل إقناع الجهات المانحة لأن الضغط الزمني على مكتبه كان أقل. غير أن البلدان المتلقيـة يمكـن أيضـاً أن تـؤدي دوراً هامـاً 
بالبحث عن موارد أخرى من القروض السـهلة. وقـد أصبحـت مؤسسـات بريتـون وودز أكـثر تحسسـاً لهـذه المسـائل. غـير أنـه 

أشار إلى المفارقة التي مفادها أن الحصول على أموالٍ للتنمية هو أيسر من إيجاد بديلٍ للمحاصيل المخدرة. 
 

/A قد  5 السيدة اوتيتي (أوغندا): قالت إن المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين الوارد ذكره في الوثيقة 5/156 - ٣١
احتوى على خطأ في التسمية؛ وينبغي أن يسبق هذا العنوان عبارة "الأمم المتحـدة". وطلبـت إصـدار تصويـبٍ لهـذا الغـرض. ثم 

تساءلت عن الدور الذي سيؤديه المعهد في المبادرات الجديدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية في أفريقيا. 
 

السيد ارلاشي (المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة): قال إن المعـهد يشـترك في جميـع  - ٣٢
أنشطة المكتب شأنه في ذلك شأن جميع الجهات المشاركة في الشبكة المرتبطة بمكتبه. وقال إنه يأمل في الحقيقـة توسـيع التعـاون 
مع جميع المعاهد المنتسـبة للأمـم المتحـدة، وتعبئـة مزيـد مـن المـوارد لتخفيـض الجريمـة والفسـاد والفقـر والإيـدز في أفريقيـا، وإن 
لمكتبه أربعة مكـاتب إقليميـة في أفريقيـا، في نيجريـا ومصـر والسـنغال وجنـوب أفريقيـا. ويُــطلب مـن الجـهات المانحـة أن تقـدم 

الدعم، وإن المكتب في جنوب أفريقيا، على وجه الخصوص، يجري تعزيزه. 
 

السيدة نيويل (أمينـة اللجنـة): ذكـرت أن ممثـل أوغنـدا اسـترعى الانتبـاه إلى اسـم المعـهد الأفريقـي وذلـك في الـدورة  - ٣٣
الرابعة والخمسين. وقالت إن هذه المسألة ما زالت قيد النظر، لكنه وفقاً لعددٍ مـن الفتـاوى، الـتي يسـرها أن تقرأهـا في الجلسـة 

التالية للجنة، ينبغي ألا يتضمن الاسم عبارة "الأمم المتحدة"، لأن المعهد لم ينشأ في الأصل تحت رعاية الأمم المتحدة. 
 

السيد دوتريو (فرنسـا): تكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي، والبلـدان المنضمـة إليـه وهـي اسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا  - ٣٤
والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقبرص ولاتفيـا وليتوانيـا ومالطـا وهنغاريـا، تضـاف إليـها الـنرويج، فقـال 
إن الاتحاد الأوروبي يشارك في قلق اتمع الدولي بشأن الخطر المحدق بالصحة البشرية والاسـتقرار الاجتمـاعي مـن جـراء صنـع 
ـــى القلــق بصــورة خاصــة الزيــادة غــير المســبوقة في صنــع  المخـدرات والاتجـار غـير المشـروع ـا واسـتهلاكها. وممـا يبعـث عل
المخدرات التركيبية، رغم أن الوعـي العـام ـذه الظـاهرة قليـل. وقـال إن الاتحـاد الأوروبي طـور آليـة للإنـذار السـريع تسـتطيع 
ـــه يحــث لجنــة المخــدرات والهيئــة الدوليــة لمراقبــة  كشـف الجزيئـات الجديـدة، ولكـن المشـكلة مـا زالـت في تصـاعد. لذلـك فإن

المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات على تركيز جهودها في ذلك اال. 
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وقال إنه فيما يتصل بخفض الطلب، هناك ضـرورة لا للتركـيز علـى الجوانـب الكميـة فحسـب بـل كذلـك علـى نـوع  - ٣٥
الرعاية بغية تحديد ما يشكل أفضل ممارسة. ففي الاتحاد الأوروبي، كما في المنـاطق الأخـرى في العـالم، أكـثر أنمـاط الاسـتهلاك 
ec)، مـع الكحـول أو التبـغ أو الوصفـات الطبيـة. وقـال  stasy) شيوعاً هي جمع المؤثرات غير المشروعة، كالقنب أو إكستاسي
إن رد الاتحاد الأوروبي على تلك المشكلة هو تخفيـض الأخطـار، لا بالنسـبة لمسـيئي اسـتعمال المؤثـرات، بـل كذلـك لأسـرهم. 

وإن هذا النهج يمكن أن يساعد على مكافحة آليات الاستبعاد الاجتماعي المرتبطة بالإدمان على المخدرات. 
 

٣٦ - ومضى يقول إن اتمع الدولي لا يستطيع أن يمنـع اسـتعمال المخـدرات غـير المشـروعة مـع التسـامح بغسـل حصـائل 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التي تشكل في الحقيقة حـوالي نصـف جميـع الأمـوال "القـذرة". ولذلـك فـإن الاتحـاد الأوروبي 

يدعو إلى التطبيق الصارم للتوصيات الأربعين للفرقة العاملة المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بغسيل الأموال. 
 

ومضـى يقـول إن مـن المـهم أن تـأخذ الـدول الأعضـاء في الحسـبان الاسـتنتاجات والتوصيــات الــتي اعتمدــا الــدورة  - ٣٧
الاستثنائية العشرون للجمعية العامة، المخصصة لمواجهة مشكلة المخـدرات العالميـة، المعقـودة في حزيـران/ يونيـه ١٩٩٨، لـدى 
وضع سياساا الوطنية والإقليمية فيمـا يتعلـق بمراقبـة المخـدرات. وإن أولويـات اسـتراتيجية الاتحـاد الأوروبي في مجـال مكافحـة 
 جٍ يحقق التوازن بين تخفيض الطلب وتخفيض العـرض؛ وجمـع بيانـاتٍ موضوعيـة المخدرات للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ هي تعزيز
وموثوقـة؛ وتقييـم مبـادرات مكافحـة المخـدرات المُنفَـذة علـى مسـتوى الاتحـاد؛ ووضـع نـهجٍ تـــأخذ في الاعتبــار المــواد المؤثــرة 
المشروعة وغير المشروعة على السواء. وإن هذه الأولويات تشكل أيضـاً المبـادئ التوجيهيـة للاتحـاد الأوروبي في تعاونـه الـدولي  
على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وقال إنـه تم وضـع خطـط عمـل مـع شـركاء الاتحـاد في منطقـة البحـر الكـاريبي 
وأمريكا اللاتينية والجنوب الأفريقي وآسـيا الوسـطى. وإن الاتحـاد يوجـه انتباهـه حاليـاً إلى شـركائه في شـرق أفريقيـا. وإن مـن 
نواحي الاهتمام ذات الأهمية لدى وضع خطط العملٍ تعزيز التكــامل بـين مراقبـة المخـدرات والسياسـات الإنمائيـة. وإن الاتحـاد 
الأوروبي يحث جميع شركائه على تركيز جهودهم علـى القـارة الأفريقيـة، الـتي تصبـح علـى نحـوٍ مـتزايد مركـز تنسـيق لأربـاب 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 
 

ومضى قائلاً إن الاتحاد الأوروبي ملتزمٌ بتعزيز قدرة الأمـم المتحـدة علـى مواجهـة تطـور أشـكال جديـدة مـن الجريمـة.  - ٣٨
وبالنظر إلى مخاطر العولمة التي قد تساعد على انتشار ظواهر مثل الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الناريـة، وريـب المـهاجرين، 
والاتجار بالبشر، والجريمة المتعلقة بالحاسوب، وغسيل الأموال والفساد، فإن الضرورة تدعو إلى وضع اسـتراتيجيات عالميـة لمنـع 

الجريمة. وفي ذلك الصدد، يحث الاتحاد الأوروبي على وضع صكوكٍ قانونية دولية لتعزيز التعاون القضائي فيما بين الدول. 
 

وأعرب عن الارتياح إزاء وضع الصيغـة النهائيـة لمشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود  - ٣٩
الوطنية، كما أعرب عن الأمل في أن تتمكن اللجنة المخصصة، في دورــا الحاديـة عشـرة المقبلـة، مـن اسـتكمال أعمالهـا بشـأن 
البروتوكولات الإضافية الثلاثة الملحقة ا. وقال إن اعتماد تلك الصكوك في جمعية الألفيـة سـيكون إنجـازاً كبـيراً. وإن الاتحـاد 



00-6645511

A/C.3/55/SR.8

الأوروبي يدعو جميع الدول إلى التوقيع على مشروع الاتفاقية والبروتوكولات الإضافية الملحقة ا في مؤتمـر التوقيـع في بالـيرمو 
وأن تصدق على تلك الصكوك في أقرب فرصة. 

 
وأعرب عن ترحيب الاتحاد الأوروبي باعتماد مؤتمر الأمم المتحدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين لإعـلان فيينـا  - ٤٠
بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين. وقـال إن الاتحـاد يتطلـــع إلى وضــع صــك دوليٍ لمكافحــة 
الفساد. واختتم قائلاً إن الاتحاد يحث الدول الأعضـاء علـى تعزيـز دور الوكـالات المتخصصـة التابعـة للأمـم المتحـدة في مراقبـة 

المخدرات ومنع الجريمة وعلى تزويدها بالموارد اللازمة لتنفيذ ولاياا على نحوٍ فعال. 
 

السيد فالديفييزو (كولومبيا): تكلم بالنيابة عن مجموعة ريو، فقال إن اموعة ترغب في أن توجه انتباهـاً خاصـاً إلى  - ٤١
التعليقات الواردة في التقرير الخاص بتنفيذ الإعلان بشأن المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات وبشـأن تنفيـذ نتـائج 
ـــتي أدلى ــا رؤســاء الــدول  الـدورة الاسـتثنائية العشـرين للجمعيـة العامـة. كمـا أعـرب عـن ترحيـب مجموعـة ريـو بالبيانـات ال
والحكومات في مؤتمر قمة الألفية الذي أعربوا فيه عن تصميمهم على التغلب على مشـكلة المخـدرات العالميـة مـن خـلال بـذل 

جهود جماعية. 
 

وأضاف قائلاً إن رؤساء مجموعة ريو كرروا، في اجتماعٍ عقد مؤخراً، اعتقادهم بأن الجهود القائمة علـى ـجٍ شـاملٍ  - ٤٢
ومتوازن وعلى مبدأ تقاسم المسؤولية يجـب أن تسـتمر. وفضـلاً عـن ذلـك، لا بـد مـن وجـود عـزمٍ جمـاعي مـن جـانب اتمـع 
الدولي لمعالجة إنتاج المخدرات والاتجار غير المشروع ا، وما يتعلق بذلك مـن جرائـم. وأعـرب عـن سـرور مجموعـة ريـو لأنـه 
أمكن وضع مبادئ توجيهية لعرض التقارير الوطنية، على نحو ما اتفق عليه خلال الدورة الاستثنائية العشرين للجمعيـة العامـة. 
وقال إن مما له أهمية قصـوى أن يدعـم برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات الحكومـات في جـهودها الراميـة إلى 

تقديم تقاريرها، لا سيما في مجال جمع المعلومات. 
 

ومضى يقول إن منع الاستعمال غير المشروع للمخدرات بين الأطفال والشــباب ومراقبـة التجـارة الدوليـة بالسـلائف  - ٤٣
الكيميائية هما من مجالات الاهتمام الخاص لدى الأعضاء في مجموعة ريو، وشكر مكتب الأمم المتحـدة في فيينـا والهيئـة الدوليـة 

لمراقبة المخدرات على دعمهما القيم. 
 

واستأنف قائلاً إن الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية اعتمـدت، في عـام ١٩٩٩، آليـة تقييـمٍ حكوميـة دوليـة  - ٤٤
متعددة الأطراف، تقوم على مبادئ احترام سـيادة الـدول، وسـلطاا القضـائي في أراضيـها، ونظامـها القـانوني الداخلـي، كمـا 
تقوم على المعاملة بالمثل، وتقاسم المسؤولية، وجٍ شاملٍ ومتوازن إزاء هذه المشـكلة. وإن هـذه الآليـة تشـكل صكـاً موضوعيـاً 
ومتوازناً لتقييم الخصائص المحددة لمشكلة المخـدرات. ومـن المتوقـع أن يتـم التوصـل إلى نتـائج الـدورة الأولى للتقييـم في الوقـت 

المناسب قبل انعقاد مؤتمر قمة الأمريكتين لعام ٢٠٠١. 
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وتكلم بصفته ممثل كولومبيـا، فعلَّـق علـى مشـكلة المخـدرات في سـياق العولمـة، وبـالتحديد تعـاظم حركـة المخـدرات  - ٤٥
والأسلحة الصغيرة والعمليات غير المشروعة. وقال إنه كان لهذه الحركات آثارٌ مدمرةٌ ولا يمكـن تقديرهـا بالنسـبة لبلـدان مثـل 
بلده. ومع ذلك، ففي السنوات الأخـيرة، غـير مجتمـع كولومبيـا موقفـه إزاء مشـكلة المخـدرات، وانضـم بمجموعـه إلى الكفـاح 
ضد النشاط الإجرامي. وإن حكومته على قناعة بأن من الممكن الاستفادة من منافع العولمة مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات جماعيـة 

والتزامٍ بتقاسم المسؤولية. 
 

واختتم معرباً عن امتنانه للمجتمع الدولي لتضامنه مع كولومبيا ودعمه لها في الماضي، ولرغبته في المشـاركة في عمليـة  - ٤٦
السلام وبرنامج القضاء على المحاصيل غير المشروعة. 

 
السيد كارب (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إن اسـتجابة حكومـة كولومبيـا الشـاملة والمتوازنـة إزاء التحديـات  - ٤٧
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والأمنيـة المترابطـة تشـكل اسـتراتيجية متكاملـة تتنـــاول حقــوق الإنســان، والاتجــاه نحــو الديمقراطيــة، 
والإصلاح القضائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والسلام. وقال إنه نظراً لارتفـاع التكلفـة البشـرية والاقتصاديـة لمشـكلة 

المخدرات في الولايات المتحدة، فإن لحكومته مصلحة في اجتثات الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 
 

وأضاف قائلاً إن حكومة الولايات المتحدة أقرت مؤخراً مبلغ ٣, ١ بليون دولار مساعدة إجماليـة لكولومبيـا وبلـدانٍ  - ٤٨
أخرى في المنطقة لتثبيت المكتسبات التي حققتها في مكافحة المخدرات وضمان عدم خروج الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات 

وإنتاجها إلى البلدان ااورة نتيجة لنجاح الجهود في كولومبيا. 
 

وأضاف يقول إن إجمالي المساعدة تضمن المكونات التالية: دعم حقـوق الإنسـان وإصـلاح الهيئـة القضائيـة، والتوسـع  - ٤٩
في عمليات مكافحة المخدرات، والتنمية الاقتصادية البديلة، وزيادة جهود المنع، وتقديم المساعدة إلى قوة الشـرطة الكولومبيـة. 
وأكد على أن هذه الصفقة لا يمكن أن توفر سوى جزء من الدعـم الـلازم لأداء أهـداف القضـاء علـى المخـدرات، وإنـه لذلـك 
يحث اتمع الدولي على توفير مزيد من المساعدة لتنفيذ البرامج الاجتماعية والإنمائية اللازمـة لإزالـة الأسـباب الجذريـة لمشـكلة 

المخدرات في كولومبيا. 
 

ـــتراكٍ مــن جــانب  وأردف يقـول إن الولايـات المتحـدة سـتواصل تقـديم المسـاعدة في شـكل سـلعٍ وخدمـات، دون اش - ٥٠
القوات المسلحة للولايات المتحدة. وسـتقدم المسـاعدة إلى الشـرطة والقـوات المسـلحة الكولومبيـة ضمـن تطبيـقٍ صـارمٍ لقـانون 

الولايات المتحدة المُصمم لحماية حقوق الإنسان. 
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وأضاف قائلاً إن حكومتي كولومبيـا والولايـات المتحـدة اتفقتـا علـى أن إـاء الصـراع المـدني أساسـي مـن أجـل حـل  - ٥١
المشـاكل في كولومبيـا. فوجـود اتفـاق سـلام سـيحقق الاسـتقرار، ويحفـز الانتعـاش الاقتصـــادي، ويحــافظ علــى حمايــة حقــوق 

الإنسان، فضلاً عن استعادة الحكومة الكولومبية لسلطتها وسيادا في منطقة زراعة الكوكا.    
 

السيد مامبا (سوازيلند): تكلم بالنيابة عن الجماعة الإنمائيــة للجنـوب الأفريقـي، فقـال إنـه يجـب تعزيـز الجـهود لدعـم  - ٥٢ 
محاولات البلدان الراميـة إلى تقويـة قدرـا المؤسسـية لمواجهـة انتشـار الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة ومشـكلة المخـدرات 
العالمية. وقال إنه ما زال من المهم، لدى معالجة هذه المشاكل، استعراض البيئة الاقتصاديـة والسياسـية  والاجتماعيـة والقانونيـة 
السائدة عموماً. وينبغي وضع إطار دولي للسياسة العامة لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة بشأن المسائل المتعلقة بمنـع الجريمـة والمراقبـة 

الدولية للمخدرات. 
 

وأضاف يقول إن مؤتمر الأمم المتحدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، المعقـود في نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٠، وفَّـر  - ٥٣
منتدى مفيداً للمجتمع الدولي لصوغ استراتيجيات أخرى من أجل التعاون على مكافحة الجريمة عــبر الحـدود الوطنيـة، وتعزيـز 
حكم القانون، وتقوية العدالة الجنائية. وإن الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي ترحـب بالنتـائج الـتي حققـها المؤتمـر وباعتمـاد 
إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة. وإذا كـان لا بـد لهـذا الإعـلان أن يثمـر نتـائج ذات أهميـة، يجـب أن يـزود بـــالموارد الماليــة 

والتقنية الكافية لتنفيذه. 
 

وأعرب عن الأمل في أن تستكمل  اللجنة المخصصة لوضع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، في  - ٥٤
دورـا الحاديـة عشـرة  المقبلـة، عملـها بشـأن الـبروتوكولات الإضافيـة الثلاثـة الملحقـة بالاتفاقيـة، وأن تعـــدل الــدول الأعضــاء 
تشـريعاا الوطنيـة بحيـث تتفـق مـع تلـك الصكـوك. وإن هنـاك ضـرورة لبنـاء القـدرات، بمـــا في ذلــك توفــير التدريــب وتقــديم 
المساعدة التقنية، كي تتمكن الدول من تقوية ما لديها من هياكل إنفاذ القوانين ونظم العدالة الجنائية بغـرض الوفـاء بالتزاماـا 
بموجب الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا. وأعرب عـن تـأييد وفـد بلـده لـرأي اللجنـة المخصصـة القـائل إن مـن المسـتصوب 

أيضاً وضع صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، نظراً لازدياد الفساد المرتبط بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة. 
 

ومضى قائلاً إن دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ما زالت على قناعة بأن المعهد الأفريقي لمنع الجريمـة ومعاملـة  - ٥٥
ارمـين يسـتطيع أن يقـدم إسـهاماً هامـاً في جـهود البلـدان الأفريقيـة المبذولـة لمكافحـة الجريمـة، شـــرط أن تكــون لديــه المــوارد 
الكافية. لذلك فهي تحث الجمعية العامة على إقرار المقترحات التي قدمها مجلس إدارة المعهد في دورتـه العاديـة السادسـة لمعالجـة 

حالة المعهد  المالية. 
 

ــــادئ  وأردف يقــول إن اعتمــاد الجمعيــة العامــة، في القــرار ١٣٢/٥٤، لحظــة العمــل لتنفيــذ الإعــلان ا لخــاص بالمب - ٥٦
التوجيهية لخفض الطلب علـى المخـدرات كـان خطـوة هامـة، اعـترف فيـها اتمـع الـدولي بـأن خفـض الطلـب يشـكل مكونـاً 
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ــــدول  أساســياً في مواجهــة مشــكلة المخــدرات العالميــة. وقــد تم تحديــد ســنة ٢٠٠٣ بوصفــها  الموعــد المســتهدف لتنفيــذ ال
للاسـتراتيجيات والـبرامج الجديـدة أو المعـززة. ويجـب الاعـتراف بـأن الـدول الناميـة سـتتطلب مسـاعدة دوليـة لذلـــك الغــرض. 
وأضـاف قـائلاً إن برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات يجـب أن يتلقـى مـوارد إضافيـة كـي يتمكـــن مــن توفــير 
التوجيه اللازم. وأعـرف عـن رغبـة دول الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي في أن تحـث جميـع البلـدان والمنظمـات الـتي تملـك 

القدرة على المساهمة في هذا البرنامج أن تفعل ذلك. 
 

السيد بفانزلتر (النمسا): قال إن وفد بلده يرحب باختتام المفاوضات بشأن مشروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة  - ٥٧
الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة. وإنـه ينبغـي أن توضـع الصيغـة النهائيـة للـبروتوكولات الثلاثـة الإضافيـة الملحقـة بـه، الـــتي 
تتناول صنع الأسلحة الناريـة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة، وريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والجـو والبحـر، والاتجـار 
بالأشـخاص، لا سـيما النسـاء والأطفـال، في الوقـت المناسـب كـي تعتمدهـا جمعيـة الألفيـة. وقـال إن مركـز منـع الجريمـــة علــى 

الصعيد الدولي سيتطلب موارد بشرية ومالية إضافية ليتمكن من تعزيز سرعة نفاذ تلك الصكوك وتنفيذها. 
 

وأعرب عن القلق من أنه، وفقاً لدراسة استقصائية أجراها مؤخراً برنامج الأمم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات  - ٥٨
علـى زراعـة خشـخاش الأفيـون، مـا زالـت أفغانسـتان أكـبر منتـج للأفيـون في العـالم، ممـا يسـهم في عـدم الاسـتقرار في المنطقــة. 
وذكر في ذلك الصدد أن منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا تدعـم جـهود دول آسـيا الوسـطى الراميـة إلى مواجهـة التحديـات 
المتعددة لأمنها على نحو فعال. وقال إا تقوم حالياً، بالاشتراك مع مكتب مراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة، بتنظيـم مؤتمـر دولي 
بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمـة والإرهـاب يعقـد في طشـقند، بأوزبكسـتان، في تشـرين الأول/ أكتوبـر 

 .٢٠٠٠
 

وأضاف قائلاً إن من المأمول فيه أن ينفذ مشروع مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة الذي يهدف إلى منـع الاتجـار  - ٥٩
بالبشر، ويركز بصورة خاصة على أوروبا الشـرقية، في أقـرب فرصـة ممكنـة، نظـراً لأنـه سـيكون لـه أثـر فـوري في أمـن المنطقـة 

فيسهم بذلك في الرخاء البشري.  
 

السيد بيكاسو (بيرو): قال إن وفد بلده يؤيد البيان الذي أدلى به ممثل كولومبيا حين تكلم بالنيابة عن مجموعة ريـو.  - ٦٠
وإن اتمع الدولي حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة مشــكلة المخـدرات العالميـة لأنـه اعـترف بعـدم جـدوى السياسـة الـتي تقـوم 
فقط على قمع العرض والطلب وبالحاجة إلى مزيد من الاستراتيجيات المتكاملة. وقال إن سياسـة بـيرو لمراقبـة المخـدرات تقـوم 

على ثلاثة عناصر هي: المنع، والتنمية البديلة، والوقاية وإعادة التأهيل، ويجري تنفيذها بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان. 
 

ـــالمنع، تركــزت الجــهود علــى مراقبــة إنتــاج المخــدرات ومنــع تصديرهــا إلى مواقــع  وأردف يقـول إنـه فيمـا يتعلـق ب - ٦١
الاستهلاك. ونتيجة لذلك، انخفضت زراعة شجيرة الكوكا غير المشروعة في بـيرو مـن ٠٠٠ ١٢٥ هكتـار في عـام ١٩٩٠ إلى 
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حوالي ٠٠٠ ٥٠ هكتار في عام ١٩٩٩. والطريقـة الوحيـدة لمنـع زراعـة شـجيرة الكوكـا غـير المشـروعة هـي إعطـاء الفلاحـين 
بديلاً مستداماً. وبالنظر ا لى  الربحية العالية لورقة الكوكـا، يجـب أن تحظـى منتجـات المحـاصيل البديلـة بسـوق عالميـة وتسـتحق 
أسـعاراً مجزيـة. أمـا بالنسـبة للوقايـة وإعـادة التـأهيل، كـــان لا بــد مــن تكثيــف الــبرامج في تلــك اــالات لأن العــرض المحلــي 
للمخدرات ازداد فانخفضت الأسعار لأن فرص التصدير أصبحت محدودة. وإن مشـاركة اتمـع المـدني في تنفيـذ هـذه الـبرامج 

ذات أهمية. 
 

واختتـم قـائلاً إن الـتزام بـيرو السياسـي بمكافحـة المخـدرات يتبـين في تخصيـص المـوارد مـن ميزانيتـها الوطنيـة المحـــدودة  - ٦٢
بوصف ذلك جزءاً من استراتيجية عالمية. ولا بد من دعم النتائج الملموسة والإيجابية التي تم تحقيقها. 

 
السيد أموروس نونييز (كوبا): أثنى على عمل مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمـة، ولاحـظ الحاجـة  - ٦٣

إلى زيادة الموارد من أجل التنفيذ المناسب لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. 
 

ــات  وقـال إنـه نظـراً لـتزايد الإجـرام وتقـدم النشـاط الإجرامـي، اسـتهلكت نسـب ضخمـة مـن المـوارد ا لمحليـة في عملي - ٦٤
مكافحـة الجريمـة في أنحـاء العـالم. وأدى التدهـور الاجتمـاعي - الاقتصـادي في العديـد مـن البلـدان الناميـة الـتي وجـدت نفســها 
ـــادة في الجريمــة الدوليــة معقــدة لدرجــة لا   مسـتبعدة عـن منـافع التقـدم والرخـاء الدوليـين إلى العنـف والجنـوح. وأصبحـت الزي
يستطيع معها أي بلد أن يجد حلاً لها بمفرده. وقد وفـرت سلسـلة المؤتمـرات المعقـودة برعايـة الأمـم المتحـدة بشـأن منـع الجريمـة 
إطاراً مناسباً جـداً للتعـاون فيمـا بـين الـدول مـن خـلال صـوغ مبـادئ توجيهيـة مفيـدة وتحديـد الوسـائل الفعالـة. وأعـرب عـن 
ترحيب وفد بلده باعتماد إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة وعن تأييده للمفاوضات الجارية من  أجل اعتمـاد اتفاقيـة لمكافحـة 
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. غير أنه أعرب، في هذا الصدد، عن أمل حكومـة بلـده في ألا يـؤدي التفـاوض الـذي يجـري 

في نفس الوقت فيما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية إلى عرقلة التقدم. 
 

وانتقـل إلى مسـألة الاتجـار بالبشـر، فقـال إن تشـريعات الولايـات المتحـدة تشـجع أعــداداً كبــيرة مــن الكوبيــين علــى  - ٦٥
ركوب المخاطر المهلكة من أجل الهجرة إلى الولايات المتحـدة. ولاحـظ وجـود اتجـاه غـير متسـق في سياسـة الولايـات المتحـدة 
الخاصة بالهجرة التي ترفض دخول الكوبيين الذين يحاولون الهجرة بطريقة مشروعة، وتقبل آخرين، ومـن بينـهم أشـخاص ذوو 
سجل إجرامي، يغادرون كوبا بطرق خطيرة وغير مشروعة. وإن ذلك القانون لم يستعمل فحسب في انتهاك اتفاقـات الهجـرة 
المعقودة بين كوبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بعودة الأشخاص الذين يتم إيقافهم خلال عبورهم الخطير، بـل أسـهم كذلـك 

في إحداث زيادة مذهلة في حركة النقل غير المشروعة. 
 

وأعرب عن أسف كوبا لانعدام الإرادة السياسية لدى بعض الحكومات التي لا تتعـاون علـى مكافحـة الجريمـة، بمـا في  - ٦٦
ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالبشر. 
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السيدة نيشيمورا (اليابان): قـالت إن علـى اتمـع الـدولي، في القـرن الحـادي والعشـرين، أن يعـزز جـهوده لمكافحـة  - ٦٧
الأخطار التي تحدق بالحياة وبكرامة الإنسان. ولذلك فإن وفد بلدهـا يرحـب بـالالتزام الـذي أعلنتـه الـدول الأعضـاء في إعـلان 

الأمم المتحدة بشأن الألفية بأن تكثف من جهودها لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشكلة المخدرات العالمية. 
 

وأضافت تقول إن حكومة بلدها ملتزمة بتنفيذ إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي  - ٦٨
ــة  والعشـرين، الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين. كمـا ترحـب بـالتوصل إلى صيغـة ائي
لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحـدود الوطنيـة، وتتطلـع إلى اسـتكمال العمـل بشـأن الـبروتوكولات 
الثلاثة الإضافية الملحقة بالمشروع استكمالاً يأتي في الوقت المناسب لاعتمادها، مع مشـروع الاتفاقيـة، مـن قبـل مؤتمـر الألفيـة. 
وقالت إن اليابان سهلت التفاوض بشأن مشـروع الاتفاقيـة والـبروتوكولات الإضافيـة بـأن اسـتضافت عـدداً مـن الاجتماعـات 
والحلقات الدراسية بشأن المسائل التي تتناولها تلك الصكوك، وبـأن أسـهمت بمبلـغ ٠٠٠ ٤٨٠ دولار مـن دولارات الولايـات 
المتحدة لتمكين البلدان النامية من حضور اجتماعـات اللجنـة المخصصـة. وفضـلاً عـن ذلـك، نظـم معـهد الأمـم المتحـدة لآسـيا 
والشرق الأقصى لمنع الجريمة ومعاملة ارمين دورات تدريبية دوليـة بشـأن الأسـاليب الفعالـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة في مجـال 
نظـام العدالـة الجنائيـة. وفي عـام ٢٠٠١، سـتعقد اليابـان مؤتمـراً إقليميـاً لإنفـاذ القوانـين لمكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر الحــدود 
الوطنية. كما تؤيد حكومـة بلدهـا وضـع صـك دولي لمحاربـة الفسـاد وهـي ملتزمـة بمكافحـة الجريمـة الـتي تسـتعمل التكنولوجيـا 

الرفيعة. 
 

وانتقلت إلى مسألة المراقبة الدولية للمخدرات، فقالت إن المنع وسيلة لتخفيض الطلب أكثر فعالية وأقل تكلفـة بكثـير  - ٦٩
من المعالجة وإعادة التـأهيل. وفي ذلـك الصـدد، مـن المـهم تزويـد الشـباب بمعلومـات موضوعيـة عـن الإدمـان علـى المخـدرات. 
وقالت إن حكومة بلدها، بغية مكافحة مشكلة المخدرات في اليابـان، شـرعت في عـام ١٩٩٨ في اسـتراتيجية لخمـس سـنوات 
دف إلى منع إساءة استعمال الشباب للمخدرات، وتعزيــز إنفـاذ القوانـين الخاصـة بالاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات وإسـاءة 

استعمالها، وتحسين نقاط المراقبة على الحدود، وتعزيز الخدمات الطبية. 
 

واستطردت قائلة إن التعاون الإقليمي كان من بـين الأولويـات الـتي تم التـأكيد عليـها في الـدورة الاسـتثنائية العشـرين  - ٧٠
للجمعية العامة الـتي خصصـت لمكافحـة مشـكلة المخـدرات العالميـة. فإسـاءة اسـتعمال المخـدرات، وخصوصـاً إسـاءة اسـتعمال 
المنشـطات الأمفيتامينيـة، تـتزايد بسـرعة في جنـوب شـرق آسـيا. وإن حكومـة بلدهـا ملتزمـة بمعالجـة تلـك الحالـة، وهـي لذلـــك 
الغرض تدعم مشروعين لبرنامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات يـهدف أحدهـا إلى تشـغيل خطـة العمـل لمكافحـة 
صنع المنشطات وسـلائفها والاتجـار ـا وإسـاءة اسـتعمالها علـى نحـوٍ غـير مشـروع في المنطقـة، ويـهدف الثـاني إلى تعزيـز نقـاط 

مراقبة الحدود في تايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والصين وفييت نام وكمبوديا وميانمار. 
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السيد علائي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إنه مـا مـن بلـد يسـتطيع أن يعـالج بمفـرده مشـكلة الجريمـة المنظمـة عـبر  - ٧١
الحدود الوطنية، التي تمثل خطراً على النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة. لذلـك فمـن المـأمول أن ييسـر مشـروع اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المكافحة العالمية لهذا الخطـر. وإن فعاليـة الآليـات الجديـدة المتوخـاة في 
مشروع الاتفاقية ستتوقف على عالمية ذلك الصك. ونظراً لأن الجريمة المنظمـة ترجـع جزئيـاً إلى الظلـم الاجتمـاعي، فـإن هنـاك 
ـــذ  أيضـاً ضـرورة لوجـود تعـاون دولي أقـوى لتعزيـز النمـو والتنميـة المسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر والبطالـة. وفيمـا يتعلـق بتنفي
مشروع الاتفاقية، يجب إيلاء الاعتبار الواجب للأحكام المتعلقة باحترام المسـاواة في السـيادة والسـلامة الإقليميـة للـدول وعـدم  

التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
 

وأضاف يقول إن حكومة بلده لا تعترف بأهمية منع الجريمـة فحسـب، بـل تعـترف كذلـك بالحاجـة إلى توفـير المـوارد  - ٧٢
الكافية لذلك الغرض. وأعرب عن الأسف لأن مـوارد مكافحـة الجريمـة لا تـوزع بالتسـاوي. فـالبلدان الناميـة تفتقـر إلى الخـبرة 
والتكنولوجيا اللازمين لمعالجة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي تتسم بالتعقيد. لذلك فمـن المـهم تقـديم المسـاعدة التقنيـة. 
وللأمـم المتحـدة دور هـام تؤديـه في ذلـك الصـدد، لأن المسـاعدة المتعـددة الأطـراف الـتي يتـم تقديمـــها عــن طريــق المنظمــة لهــا 
مشروعية أكبر من مشروعية المساعدة الثنائيـة، الـتي تـأتي أحيانـاً مرتبطـة بشـروط. كذلـك فـإن الأمـم المتحـدة تسـهم بوصفـها 

جهة تنسيق، لكنها يجب أن تعطي موارد تتناسب مع ضخامة مهمتها. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 
 _ _ _ _ _


